
تمارين عملية:
 لا خرق لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين، لا خرق لواجب كل طرف تشجيع الاستثمار على اراضيه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر،  
في الدعوى بين :
)JAN DE NUL N.V - DREDGING INTERNATIONAL N.V

ضد مصر
ICSID CASE NO 13/04/ARB 2004

1_الاجراءات: 
· الاطراف:
ان الجهة المستدعية هي DREDIND International NV (المستدعي الاول) وJan de Nul NV( المستدعي الثاني) مجتمعان (المستدعية.)
تشترك المستدعيتان في مشروع سمي  DI-JDN SUEZ  وهو عبارة عن  شركة اتحد منظموها لتحقيق غرض مشترك هو عمليات جرف في قناة السويس في ظل عقد موقع مع هيئة قناة السويس وهو كيان عام تابع للجمهورية المصرية.
ان المستدعيتين ممثلتان في هذا التحكيم .
اما المستدعى ضدها في هذا التحكيم فهي مصر.
1-  الاجراءات المؤدية الى قرار في شأن الاختصاص:
في 23/12/2003 قدمت  المستدعية طلبا للتحكيم (الطلب) امام المركز، ارفقت به 9 مستندات ارتكزت في طلبها على احكام معاهدتي الاستثمار الثنائية لعام 1977 و2002 بين اتحاد بلجيكا ولوكسمبورج الاقتصادي ومصر.
-المطالبة بقرارات تفسيرية في المبدأ:
1-  تطلب المستدعية قرارا تحكيميا".
· يقر بان المستدعى ضدها استدرجت المستدعية للاستثمار في مصر عن طريق التفاوض بسوء نية والاحتيال وتشويه الحقائق والمتعلقة بتقييم تكلفة استثمار المستدعية،
· يقر بان المستدعى ضدها فشلت في الاصلاح الفوري للاضرار الناجمة بتعويض مناسب وكاف ، وان كافة اجهزتها تجاهلت حقوق المستدعية للحصول على تعويض عادل،
· وبالتالي يعلن ان المستدعي ضدها خرقت التزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات بينها وبين بلجيكا ، وخصوصا واجب ضمان المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة وامن الاستثمارات الاجنبية.
المطالبات النقدية:
تطلب المستدعية ان يمنحها القرار التحكيمي التعويض الكامل للتعويض الكامل عن جميع الاضرار التي تكبدتها نتيجة خرق التزاماتها الدولية وتشمل كتعويض جزئي 74 مليون دولار بالاضافة الى مبالغ محجوزة لدى هيئة قناة السويس ورسوم ومصاريف قضائية.. ألخ. 
2-في الوقائع الرئيسية: 
يتعلق النزاع امام هذه الهيئة بمشروع تعميق قناة السويس احد اهم الممرات المائية في العالم، للسماح بمرور السفن الاضخم حجما"، تهتم بتنفيذ هذا المشروع هيئة قناة السويس وهي هيئة عامة تم انشاؤها بموجب القانون رقم 1975/30 ، تهتم بادارة صيانة وتطوير قناة السويس وهي المسؤولة عن تشغيل القناة والتي اطلقت مناقصة دولية.
انتهت العملية بمنح المشروع الى المستدعية ، والتي هي من شركات الحفر الرائدة في العالم . وبالتالي دخلت هيئة قناة السويس في عقد مع المستدعية لتعميق وتوسيع مساحات معينة في جنوب القناة ، وخلال اعمال الحفر واجهت المستدعية عوائق تمثلت بكمية المواد التي سوف تجرف واماكن توزيعها ونسبة من الصخور التي اختلفت كثيرا عن توقعاتها.
ارتأت ان تطلب تعويضا اضافيا"، وحيث ان هيئة قناة السويس رفضت ان تدفع المزيد ، قدمت المستدعية دعواها امام المحاكم الادارية المصرية وفقا لبند تسوية المنازعات التعاقدية ، ادلت اساسا" ان العقد لاغ وباطل بسبب الغلط او الغش، وبعد مداولات استمرت حوالي العشر سنوات ردت المحكمة المختصة(الاسماعلية) في مايو/ ايار 2003  الدعوى . استأنفت المستدعية امام المحكمة الاعلى درجة، وبعد حوالي الخمسة اشهر بدأت باجراءات التحكيم وعرضت النزاع امام مركز الاكسيد.
2- في الاختصاص:
دفعت مصر بعدم اختصاص محكمة تحكيم المركز بالنسبة للوقائع التي جرت قبل دخول مهاهدة الاستثمار الثنائية النافذة عام 2002 حيز التنفيذ مثل الوقائع الخاصة باعمال المقاولة واوجه تقصير هيئة قناة السويس. فمن جهتها اعتبرت المحتكم ضدها ان النزاع الذي تبلورت معالمه في 17/7/1993 تاريخ رفع الدعوى امام القضاء المصري لا يتطابق مع  النزاع الذي ظهر في 22/5/2003 اي بعد تاريخ الحكم الصادر 
في تلك الدعوى الصادر عن من محكمة البداية في الاسماعيلية 0 كما ان النزاع التحكيمي لا يصح ان يمتد ليشمل وقائع سبقت نفاذ معاهدة الاستثمار الثنائية بينما تمسكت المدعية بان اختصاص الهيئة التحكيمية المرتكز على معاهدة الاستثمار الثنائية لعام 2002 يشمل جميع الوقائع المدلى بها ، بما في ذلك الوقائع التي حصلت قبل دخول هذه الاتفاقية  حيز التنفيذ 0 وكذلك الوقائع السابقة على الحكم  السالف الذكر، فضلا عن وجود اتفاقية استثمار اخرى نافذة منذ عام 1977 وتشكل الاتفاقيتان معا استمرارية معايير حماية المستثمر الاجنبي في مصر0  
· في مرافعاتها عند نظر موضوع الدعوى التحكيمية استعادة الشركة المدعية مسألة الاختصاص0 فذكرت  بان هيئة التحكيم قد اقرت بقرارها الجزئي بشأن اختصاصها  بالنظر في القضية في اطار معاهدة الاستثمار الثنائية لعام 2002 0
وفي المقابل رات هيئة التحكيم انه يتعين النظر الى سلوك الهيئة المحتكم ضدها واجهزة الدولة المصرية الاخرى في خصوص الضرر الذي تدعيه الشركة المدعية من حين طرح المناقصة، لذا فان القول باستبعاد الخلافات الناشئة قبل دخول المعاهدة المذكورة حيز التنفيذ  امر غير صائب0 
ومع الاخذ بعين الاعتبار ان مصر دولة متعاقدة يجري الاستثمار على ارضها0 وان الشركة المدعية المستثمرة هي من مواطني الدولة المتعاقدة الاخرى ونتيجة لذلك فهيئة التحكيم تكون مختصة ويمتد اختصاصها ليغطي كافة الوقائع المطروحة بداية من الدعوة الى التعاقد على المقاولة0
وقد اكدت الهيئة ان قرارها الجزئي في مسألة الاختصاص حاز قوة الامر المقضي وصارت مقضيةres judicata) ) ولا يجوز اعادة اثارة ذات المسألة. واشارت الهيئة ان قرارها المبدئي بشأن اختصاصها لم يتطرق صراحة الى موضوع الدعوى لان النقاش الموضوعي لم يستنفد في مرحلة الاعتراضات المتعلقة بالاختصاص0 
ثالثا": الموضوع،
بداية كان على محكمة التحكيم الاجابة عن السؤال الاتي: هل يمكن استاد اعمال هيئة قناة السويس الى مصر كون هذه الهيئة هي جهاز من اجهزة الدولة المصرية؟ 
تناولت هيئة التحكيم هذا الامر على النحو التالي:
1- يعتبر سلوك اي جهاز من اجهزة الدولة عملا صادرا عن الدولة، سواء اكان الجهاز يمارس وظيفة تشريعية او تنفيذية او قضائية او اية وظيفة اخرى ايا كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة ،وذلك طالما خضع للمراقبة المباشرة ( بناء على تعليمات او تحت اشراف او مراقبة ) من الدولة.(وفقا لمواد في لجنة القانون الدولي،4و5و8)
2- دارت المناقشة بين الاطراف بالدرجة الاولى حول ما اذا كانت هيئة قناة السويس جهازا من اجهزة الدولة وفقا للجنة القانون الدولي، وتبدو اهمية ذلك في انه اذا اعتبرت هيئة القناة جهازا من اجهزة الدولة، في هذه الحالة سوف تسند اعمالها وفي حالتنا مخافتها الى مصر ، اما اذا اعتبرت كيانا مستقلا عندها تتوقف مسؤولية مصر بحيث لا تعتبر مصر صاحبة صفة،
3- زعمت الشركة المدعية ان هيئة القناة هي السلطة المكلفة من قبل الحكومة المصرية بادارة وصيانة وتطوير قناة السويس ، وان هذه الهيئة المتعاقدة معها مفوضة بانجاز وتحقيق موجبات مصر الدولية المتعلقة بالقناة والمسؤولة امام دول العالم عن تشغيلها.
4- فالهيئة لكل ذلك وحسب معايير قانونية متعددة تشكل اهم تجسيد لمظهر السلطة العامة المصرية،
5- كما اكدت المدعية ان هيئة القناة مارست تجاهها عناصر من السلطة الحكومية وان اعمال الهيئة تتصل اتصالا وثيقا بالدولة المصرية، وبموجب القانون الدولي يعتبر سلوك اي جهاز من اجهزة الدولة عملا صادرا عن هذه الاخيرة. وهو ما يؤدي الى مسؤولية مصر كدولة مضيفة للاستثمار.
6- اوضحت مصر ان هيئة القناة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة واستندت الى نص القانون رقم 30 لعام 1975  الذي انشأ الهيئة الذي ذكر صراحة انهاسلطة عامة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وهذه الصفة  القانونية  تستثني اعتبار الهيئة جزءا من   اجهزة الحكومة المصرية  ،
7-  اوضحت مصر بان  الهيئة تنفذ اوامر حكومية ولكنها لم تمارس سلطات حكومية وخاصة في موضوع النزاع، وخلال فترة التعاقد مع الشركة المدعية لم توح هيئة القناة بممارسة اي سلطة حكومية،  وقد اظهرت مصر بان المدعية اعتبرت النزاع امام القضاء المصري هو نفسه اساس الخصومة التحكيمية وهو نزاع متعلق بالقانون الخاص بين مستثمرين اجانب وهيئة القناة بصفتها الطرف المتعاقد الخاص، وبالتالي فان اعمال هيئة القناة لا يمكن اسنادها الى مصر.
8- ردت المدعية ان كون العقد اداري فانه يعد في ذاته مؤشرا قويا على ان الكيان المتعاقد يشرك مسؤولية الدولة المصرية،
9-  اوضحت محكمة التحكيم انه يتعين لتحديد ما اذا كانت هيئة القناة ككيان قانوني جهازا تابعا للدولة المصرية 0 لا بد من مراجعة القانون المصري وقد ابرزت هيئة التحكيم ما يلي:
· حسب القانون المصري فان هيئة القناة رغم انها تقوم عموما بانشطة عامة فهي ليست مصنفة هيكليا من  اجهزة الدولة المصرية، يؤكد ذلك الطابع التجاري لنشاطات الهيئة وميزانيتها المستقلة.
· ان هيئة القناة لم تتعامل مع الشركة المدعية عند حصول التعاقد كسلطة عامة ، بل تصرفت مثل اي متعاقد يحاول تحقيق وكسب افضل سعر للخدمات التي يسعى وراءها ، وينطبق الشيء نفسه على سلوك الهيئة في خلال فترة تنفيذ العقد.
· فهيئة القناة لم تتصرف كجهاز من اجهزة الدولة لانه لا توجد عناصر كافية لاثبات ممارستها لسلطات حكومية في علاقتها مع المدعية وخصوصا 
فيما يتعلق بالاعمال المشكو منها .
· لذا خلصت هيئة التحكيم الى انه على الرغم من كون هيئة القناة كيانا عاما مفوضا بممارسة عناصر من السلطة الحكومية، فان اعمال هيئة القناة تجاه المدعية لا يمكن ان تنسب الى مصر في هذا التحكيم. وهنا اكدت المحكمة ما يلي: " ما يهم ليس عنصر الخدمة العامة بل كيفية استعمال صلاحيات السلطة العامة او السلطة الحكومية".
· فلم تتصرف هيئة القناة بناء على تعليمات من الدولة المصرية او من جهات فاعلة من الاجهزة الحكومية المصرية فلا يوجد اي دليل يوحي بوجود اي تعليمات من هذا النوع.
· للاسباب المذكورة اعلاه تستخلص المحكمة ان اعمال هيئة القناة حيال المدعية لا يمكن ان تنسب الى الدولة المصرية، وبالتالي ان مصر لا يمكن ان تكون مسؤولة عن افعال او تقصير هيئة قناة السويس. 

ب-القضاء الوطني وانتهاك المعاملة العادلة: 
في هذا الشأن قررت الاكسيد انه لا شيء يمنعها من مراجعة عناصر ابرام وتنفيذ عقد الاستثمار اساس النزاع لتحديد عما اذا كانت توجد انتهاكات من جانب الدولة المصرية وليس هيئة قناة السويس للمعاملة العادلة والمنصفة، وكذلك تحليل المخالفات التي سردتها الشركة المدعية. 
1- بالنسبة الى تقييم سلوك مصر لا يصح تقييم سلوكها من خلال المعايير العادية لانكار احقاق الحق، ولكن من خلال مخالفة اوسع للمعاملة العادلة والمنصفة وحماية الاستثمارات الاجنبية ، وفي حين يعتبر سلوك اي جهاز من اجهزة الدولة عملا صادرا عن هذه الاخيرة بموجب القانون الدولي سواء كان الجهاز يمارس وظيفة تشريعية ، قضائية ،او تنفيذية او اية وظيفة اخرى. 
ولان محكمة الاسماعلية هي جهاز من اجهزة الدولة المصرية والمدعية ادعت على مصر بانتهاك معيار المعاملة العادلة والمنصفة من قبل سلطتها القضائية. وبالنسبة للمدعى عليها فان حكم محكمة الاسماعلية لا ينطوي على اي انكار للعدالة .
ورات الاكيسد ان مراجعتها قد تمت  حصرا للحكم المذكور  .
2_ لفتت الاكسيد ان مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة هو مفهوم مرن وغامض بعض الشيء بحيث يجب تقديره بشكل ملموس مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة على حدة. ومن المسلم به ان خرق المعاملة العادلة والمنصفة لا يفترض سوء نية من جانب الدولة.
3_  اشارت محكمة الاكسيد الى ان السائد  على المستوى الدولي ان انكار اجهزة الدولة الاجراءات القانونية الواجبة يمثل في ذاته انتهاكا للمعاملة العادلة والمنصفة، وعندما واجهت الاكسيد لافعال الاجراءات القضائية المتمثلة في حكم محكمة الاسماعلية.
اوضحت الاكسيد انها ستقوم بالنظر في الحكم نت ناحيتين ، أ_ الحرمان من العدالة الاجرائية ، ب_ الحرمان من العدالة الموضوعية.
لاحظت الاكسيد ان المسائل المطروحة على محكمة الاسماعلية هي معقدة وعالية التقنية وان الخلاف القضائي كان ينطوي على مسائل خطيرة وصعبة واقعية وقانونية على حد سواء ، وبالتالي ينتفي حسب ادعاء المدعية السعي الى المماطلة ، كما لاحظت الاكسيد ان الحكم غير مشوب بمخالفات رئيسية ولا يبدو يوجد ثمة تعسف فيه، ولا يظهر منه اي خرق للإجراءات القانونية الواجبة.
كما لاحظت الاكسيد ان التأخير بصدور الحكم من محكمة الاسماعلية لا يعد خرقا مفرطا في الاجراءات القضائية .
ب_ من الناحية الموضوعية، 
 زعمت المدعية ان  هيئة القناة ارتكبت غشا فشلت محكمة الاسماعلية في اصلاحه.
لتحليل ما اذا كان هناك غش من عدمه قالت الاكسيد انها سوف تطلع على الوقائع قبل صدور حكم محكمة الاسماعلية، وسوف يتم تحليل هذه الوقائع فقط من خلال منظور ادعاء انكار العدالة، وانتهت الاكسيد الى القول بانها لا تستطيع مجاراة الشركة المدعية فيما اوردته من حجج تركزت في ان هيئة  قناة السويس حجبت عن الشركة مسائل جوهرية ولم تمكنها من معرفة الحقائق ذات الصلة بموضوع التعاقد.
ورات محكمة الاكسيد وفي حدود سلطاتها التقديرية ان المدعية لم تثبت الغش الذي تدعيه او ان هيئة القناة ارتكبت حجبا اراديا ومتعمدا لمعلومات مادية حيوية.
فليس هناك اي دليل على الاطلاق يفيد بوجود تحيز او سوء  نية  من جانب الحكومة المصرية، 
لكل ما تقدم ردت محكمة الاكسيد طلب التعويض عن الاجراءات التعسفية كونه لم يتم اثبات وجود مخالفة ،
 ولم تر المحكمة  وجود اي خرق لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة، من قبل الجانب المصري،
ومن ثم رفضت المحكمة الطلبات الموضوعية للشركة المدعية
 .

� تعليق القاضي اسماعيل ابراهيم الزيادي،  على حكم محكمة الاكسيد بخصوص مشروع تعميق قناة السويس، مجلة التحكيم العالمية، العدد10، عام 2011،ص. 696- 703.
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